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في الصفقات العمومية اركن الرضـ  

The Satisfaction Pillar in Public Transactions 
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 01/01/2022: النشرتاريخ    31/12/2021القبولتاريخ     2021/  17/10تاريخ الإرسال:

  ملخص: 

الصاقاا  العمومياو وفااا لوبالوذ الاته ت تلإجار افدارة فاي اختياار المتعا اد  يختلف دور الرضا في مجاا 

معلإا والاته يداددا الااا وحي دياا يكااد عح ي عادا الرضاا فاي عبالوذ ضلاذ العارودي كاا يباتعيد مكا تار بضريااو 

و تصارف التراضي الببيضي الته يعضي للإدارة دريو وابعو في التعا د مع مح تريد. و لكوح إبراا صقاو عمومي

 ا و ي يترتذ ع ر التزاما   ا و يو هاموي لتلك لا يمكح عح يتعا د إلاّ مح تتاوفر فيار الهلياو لكام المتعا اديح. ولا 

 يكقي عح يكوح الرضا موجودا ب  لابد عح يكوح صديداي فوددها افرادة الدايايو ت شا الالتزاا.

 الكلمات المفتاحية: 

 .عيوذ الارادةركح الرضا ي الصقاا  العموميو ي 

Abstract: 

The role of satisfaction varies in the field of public procurement, according to the 

management approach in choosing the contractor, which is determined by law, as there is 

almost no satisfaction in the request method offers, and then regains his position in a simple 

consensual manner, which gives the administration wide freedom in contract with whomever 

you want. And because the conclusion of a public transaction is a legal act that entails 

obligations important legal matters, so only those who are qualified for both contracting can 

contract. It is not enough that satisfaction is present, rather it must be true, only true will 

creates commitment. 

Keywords:  
Corner of satisfaction, public procurements, Management defects. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 : نوال إيراينالمؤلف المرسل  



 ………نوال إيراين  ........ ركن الرضا  في الصفقات العمومية

 

251 

 مقدمة

 95المادة )يعرف الرضا على ع ر توافك إرادتيح تتجلإاح إلى إدداا عكر  ا و ي بإ شاء الالتزاا عو تعديلر

  ا و ي عكر ترتيذ  صد والابو  افيجاذ تضابك بالرضا ياصدوبتعبير آخري  ، (من القانون المدني الجزائري

 معيح.

تتا الصقاو العموميو كأه عاد آخر  ك  العاودي إتعد الرضا شرضا لازما في الصقاو العموميو على غرار ي

با تراح إرادتيحي يعبر ع لإما بافيجاذ والابو ي فإرادة المتعلإد تمك  إيجابا وإرادة المصلدو المتعا دة تمك   بولاي 

 تتجر افرادتاح إلى إدداا عكر  ا و ي هو إ شاء التزاما  متبادلو في تمو الضرفيح.

ك موتج للعاود افداريو بخصائص تميزها عح العاود الخاصوي لتلك لابد عح يتميز ركح  ع الصقاا  العموميوتتتم

الرضا فيلإا بميزا  لا توجد في عاود الاا وح الخاصي لتلك  ضرح مح خم  هتا الدرابو افشكاليو التاليو: كيف 

 يكتم  ركح الرضا في الصقاا  العموميو؟

 أولا: وجود الرضا في الصفقات العمومية

ح مبدع دريو التعا د الته تاوا علير العاود في الاا وح الخاصي الم بكك عح مبدع بلضاح افرادةي يختلف إ

، 7102)مرابط ،  مقلإومر ومداا في عاود الاا وح العااي فإرادة المصلدو المتعا د مايد بإتباع ضرك إبراا مدددة

 .(27، صفحة 7102)مدين ،  يختلف مدهاي كما (702صفحة 

 ا في الصفقات المبرمة بأسلوب التراضيالرض-ا

 في الاا وح علير هي كما الكاملو والبلضو في إضار التراضي الببيض الدك التعا ديو لا تعد الدريو

 مماربتر في معرد العاا التادير والممئمو يخو  للشخص مح هامشا كو لإا تعدو إ لإا لا الخاصي ب 

 والموضوعيو مدكومو بالغائيو التشريعيو ال صوص جذبمو مخولو إداريو دريو مجرد فلإيلاختصاصري 

 ومداها مضمو لإا ويددد ويضمح وإ ما يدمى يم ح لا دبتوريا داا تعتبر التي الدايايو التعا ديو الدريو بخمف

 المم ودو بافمكا يا  إلا الداياو في تتعلك لا للإدارة الدريو التعا ديو فإح موضوعياي وعلير وليس تاتيا وغاياتلإا

عباس  على التعا د شروض وتدديد المتعا د اختيار وفي التعا دي تارير في العاا ضمح الشخص المختصو للبلضا 

 (33، صفحة 7119)مختار ،  الدايايو الدريو عباس على وليس وابع هامش تا  تاديريو بلضو

 الرضا في الصفقات المبرمة بأسلوب طلب العروض -ذ

تملإيديو تتمك  في افعمح ع لإا بالضرك الاا و يوي هتا افعمح لا يعد تبدع الصقاا  العموميو بمردلو 

ي (095، صفحة 0590)السنهوري ،  إيجابا مح جا ذ المصلدو المتعا دةي ب  يظ  مجرد دعوه إلى التعا د

 وخم  المدة المدددة في إعمح الصقاوي يبادر المت افبوح بإربا  عضاءاتلإاي فيعد العضاء إيجابا مح جا ذ

 المتعلإد.

وإتا كاح الص  عح افيجاذ ياع غير ملزا  ب  عح يتص  بعلا مح وجر إليري فيدك للموجذ العدو  عح 

مح  63إيجابر إتا لا يتص  بعلا مح وجر إليري إلاّ عح هتا الااعدة ترد عليلإا ابتك اءا  ديا ع ر وفك المادة 

ا ددد لمح وجر إلير ميعاد لابولري وتعد دالو تاديا الاا وح المد ي الجزائرهي يكوح افيجاذ ملزما لصادبر إت

)قدوج ،  العضاءا  في الم ا صا  مكالا لتلكي ديا يلتزا المتعلإد بعضائر ضيلو المدة المدددة فيداع العرود

والتي تبمي بمدة صمديو العرودي وياصد بلإا في مجا  الصقاا  المدة التي يباى فيلإا  (77، صفحة 7102

ا بعضائري تدبذ هتا المدة ابتدءا مح تاريخ ا تلإاء مدة ابتما العرودي يتا بعد تلك درابو المت افس ملتزم

العرود مح ضرف اللجاح المختصوي لتص  في الخير إلى اختيار عدد العرود فتاوا المصلدو المتعا دة 

رضا في الصقاا  بإجراء م ح المؤ   للصقاوي وهو افجراء الته يشك   بولا مح جا بلإا وبر يكتم  ركح ال

 العموميو. 
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لا يكقي لاياا الصقاو توفر افيجاذ والابو  ب  لابد مح عح تكوح افرادة صادرة عح ته عهليو وعح تكوح 

 بليمو مح العيوذ.

 ثانيا: الأهلية اللازمة لإبرام الصفقات

كح عح يتعا د إلاّ مح يعد إبراا صقاو عموميو تصرفا  ا و يا يترتذ ع ر التزاما   ا و يو هاموي لتلك لا يم

 تتوفر فير الهليوي وهتا بال ببو لكم المتعا ديح.

 أهلية المصلحة المتعاقدة:-ا

يعد الشخص المع وه العاا المعبر ع ر بـ: "المصلدو المتعا دة" الضرف الو  في الصقاوي يرتبض مقلإوا 

ختصاص دجر الزاويو بال ببو لوعما  الهليو بال ببو لر بقكرة الاختصاص بإصدار العم  الاا و يي ويعد الا

افداريوي لتلك لا يترك فالمشرع مبألو تدديدا وتوزيعر للبلضو التاديريو للإدارةي ب   يدا ب صوص  ا و يو مح 

اللإيآ  المؤهلو بإبراا الصقاا ي وهي ك  مح الدولوي الجماعا   247-15ال ظاا العااي فاد ددد المربوا 

وميو تا  الضابع افدارهي المؤببا  العموميو الخاضعو للتشريع الته يدكا ال شاض اف ليميوي المؤببا  العم

التجاره في دالو تكليقلإا بإ جاز عمليو ممولوي كليا عو جزئياي بمباهمو مؤ تو عو  لإائيو مح الدولو عو الجماعا  

 ي للمصلدو المتعا دة الته ي كما ددد الممك  الاا و (722،7109-09من المرسوم الرئاسي  12المادة )اف ليميو

لر عهليو التو يع بابملإاي ويكوح دبذ اللإيئو المبرمو للصقاوي مبؤو  اللإيئو العموميوي الوزيري الواليي رئيس 

-09من المرسوم الرئاسي  12المادة )المجلس الشعبي البلدهي المدير العاا عو مدير المؤببو العموميو

722،7109) . 

 مضلاوي  اعدة العموميوي فلإتا ليب  الصقاو في كضرف دائا عاا مع وه صشخ وجود ع ر لا يشترض غير

 :التاليو الدالا  في وتلك ضبيعيوي عشخاص بيح عاد إداره لكوح الاضاء افداره ع ر بإمكا يو إبراا عاد

 عددها بابا تصرف إتا إداريا عادا الخاص الاا وح عشخاص مح شخصيح بيح المبرا العاد يعتبر -

 الت ازع  رار مدكمو عكدا ما وهتا الخيري هتا جا ذ مح تقويد على ب اءا عاا مع وه صشخ ولدباذ

 .Semvat ضد التولوزيو ال ا  شركو  ضيو في ي 1983لب و القر بيو

 بال ظر ب  العادي عضراف إلى بال ظر ليس إداريا عادا الخاص الاا وح مح شخصيح بيح المبرا العاد يعتبر

، صفحة 7100)بن أحمد،  العموميو كالشغا  الدولو تخص بضبيعتلإا هي بأشغا  تعلك إتا وتلك موضوعري إلى

22). 

يعتد الاضاء افداره في الجزائره بمعيار موضوع العاد بغد ال ظر عح عضرافي المر الته ظلإر عدة 

)ص ج(   ضيو بلديو )الرايس دميدو( ضد 2000ماه  08 رارا ي م لإا  رار مدكمو الت ازع الصادر بتاريخ 

الته جاء فير: "...ديا عح ال زاع الاائا بيح الضرفيح يرجع القص  فير لمختصاص الما ع للجلإو الاضائيو 

افداريو على عباس...عح موضوع ال زاع الاائا يخص ت قيت صقاو عموميو..."ي كما اعتمد مجلس الدولو بدورا 

لمبألو تتعلك ب زاع دو  صقاو عموميو ...فإح معيار موضوع العاد في عدد  راراتر جاء فير: "...ديا عح ا

 .  (025، صفحة 7103)خلف الله ،  الااضي افداره هو وددا المختص"

 أهلية المتعامل المتعاقد:-ب

بال ببو للمتعام  المتعا د فإ ر يخضع لدكاا الهليو الم صوص علير في الاا وح المد يي فإتا كاح شخص 

ب و كاملوي متمتعا باواا العاليو وغير مدجور عليري عما الشخص المع وه  19ضبيعيي تكتم  عهليتر ببلوغر 

من  22، 23، 27، 21المواد ) فأهليتر تتعلك بتمتعر بالشخصيو الاعتباريو فضم عح صدو التمكي  الاا و ي لر

 .(القانون المدني الجزائري
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 سلامة الإرادة من العيوب: –ثالثا  

ب  لابد عح يكوح صديداي فوددها افرادة الدايايو ت شا الالتزااي وتلك  لا يكقي عح يكوح الرضا موجودا

 .(RICHER , 1999, p. 139) بخلوها مح العيوذ

تعد عدكاا عيوذ الرضا مح الفكار الصيلو ل ظريو العاد المد يي و د  ا  الاضاء افداره هتا الدكاا 

الدكاا المتعلاو بعيوذ الرضا إلى الاا وح افداره  لتضبيالإا علي  ظريو العاد افدارهي إت تعد ظاهرة  ا 

 ,PLESSIX , 2006) ظاهرة  ديمو  جد آكارها في الدكاا الصادرة في بدايو  شأة الاضاء افداره القر بي

p. 12). 

يرى القار القر بي عح عيوذ الرضا المعروفو في العاد المد ي تضبك على العاود افداريوي غير ع لإا 

إلى عح الاضاء  «Pequignot»      "بيكينيي"ة بالماار و مع العاود المد يوي ديا يشير القاير عمليا  ادر

-722، الصفحات 7100)قبلان،  افداره لجأ إلى ال ظريو المد يو لعيوذ الرضا دوح عح يغيرها تغييرا كبيرا

729). 

بك على العاود افداريو عح الاضاء افداره يض»   «De Laubadèreكما يؤكد القاير "دولوبادير" 

 .(DE LAUBADERE , 1956, p. 200) المبادئ العامو لعيوذ الرضا المأخوت بلإا في الاا وح المد ي

 و د عل  القار القر بي  درة عدكاا مجلس الدولو فيما يتعلك بعيوذ الرضا في العاود افداريو ببببيح: 

التشريعا  وتعايدهاي مما يجع  ادتما  و وع الخضاء عوللإما: ككرة افجراءا  إبراا الصقاا  التي تقرضلإا 

 المتعلاو بأركاح العاد  ادرة.

كا يلإما: عح عغلذ الضعوح المادمو تكار في  ضاك ر ابو المشروعيوي عه توجر كدعوى بضلذ إلغاء الارارا  

 افداريو الم قصلو غير المشروعو.

ى إمكا يو تضبيك  ظريو عيوذ الرضا في رغا تلك فاد عكد الاضاء افداره في ك  فرصو با دو عل

مجا  العاود افداريو فاد  ض  المدكمو افداريو العليا في مصر في عدد عدكاملإا: "...إح ال ظريو الاا و يو 

العامو في العاود افداريوي تبدع على غرار مكيلتلإا في العاود المد يو بالتاصي عح شروض تكويح العاد افدارهي 

 مدى تداك شروض صدو ا عااد العاد...".ومح بعدها تبدا 

و د لجأ  المدكمو افداريو العليا إلى إب اد  راراتلإا إلى  صوص الاا وح المد ي في ككير مح عدكاملإا 

 . (722-722، الصفحات 7100)قبلان،  المتعلاو بم ازعا  العاود افداريو

 ي التدليسي افكراا و الغبح. تتمك  عيوذ الرضا كما هي معروفو في الاا وح المد ي في: الغلض

 : الغلط –0   

ي والغلض (315، صفحة 7112)خليفة،  الغلض هو فلإا الشياء على غير داياتلإا عو توها غير الوا ع

المعتد بر فبضا  العاد هو الغلض الجوهرهي يكوح الغلض جوهريا إتا كاح الوها الته و ع فير المتعا د هو الدافع 

ء و ع الغلض في صقو الشيء يراها المتعا داح جوهريو عو يجذ اعتبارها كتلك بال ظر البابي للتعا دي بوا

لشروض العاد ولدبح ال يوي عو كاح الغلض في تا  المتعا د عو في صقو مح صقاتر وكا   تلك التا  عو هتا 

 .(من القانون المدني الجزائري 97)المادة  الصقو الببذ الرئيبي للتعا د
 دكاا الاضاء افدارهي يمدظ عح الغلض في صقو الشيء عككر شيوعا مح الغلض في تا  المتعا دبالرجوع إلى ع  

(RICHER , 1999, p. 140)    . 

يجوز للمتعا د الته و ع في غلض جوهره عح يضالذ بإبضا  العادي على عح لا يتعارد ضلذ افبضا  مع 

ح يكوح المتعا د الآخر  د و ع في تا  الغلض عو كاح على وع.(من القانون المدني الجزائري 99)المادة  دبح ال يو

 .علا بر عو كاح مح البلإ  علير عح يتبي ر
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مح عمكلو التضبياا  الاضائيو فبضا  الصقاو بببذ الغلض في صقو المتعا دي دكا مجلس الدولو القر بي 

ع افدارة بصقتر ي ديا تعا د عدد ممكلي الشركا  م26/04/1956الصادر في  (Domegureفي  ضيو )

 الشخصيوي في ديح عح افدارة  د  صد  التعا د معر بصقتر ممكم للشركو.

في  02/03/1967عما عح الغلض في مد  الصقاوي ف جد دكا المدكمو افداريو العليا في مصر الصادر في  

 ضيو تتلخص و ائعلإا في عح إدارة المشتريا  بمصلدو المخازح بوزارة الصدو ضلب  توريد عدد مح المباصك 

صدري التي لا تبتد  عليلإاي ولما الزجاجيوي فتادا عدد الشخاص بعضاء على عباس التوريد وفاا لعي و  با ال

رفض  افدارة تبلا البضاعو الموردة على عباس عدا المضاباو عرد ال زاع عماا  اضي العادي الته ع ر عح 

الغلض في الشيء المباع عو في مد  التوريد الته مح شأ ر عح يعيذ افرادة ويؤكر في صدو العادي يجيز للمتعا د 

  العاد  قبر ضباا لدكاا الاا وح المد يي فاضى بإبضا  الصقاو لح عدكاا الغلض الته و ع فيري عح يضلذ إبضا

-351، الصفحات 7119)الطماوي ،  التي عوردها الاا وح المد ي لا تتعارد مع البس العامو للعاود افداريو

350)  . 

 :التدليس –7    

ي لا يشك  التدليس  (720، صفحة 0590 )السنهوري ، التدليس هو إيااع المتعا د في غلض يدفعر للتعا د

، صفحة 0559)الشرقاوى،  عيبا في افرادة إلا إتا صدر مح عدد المتعا ديحي فالتدليس مح الغير لا يمكح إكارتر

 ي كما يجذ عح يكوح الغلض الته و ع فير المتعا د جوهريا.(375

ض التدليس وفاا لدكاا الاا وح المد يي ياب  الااضي افداره إبضا  الصقاو للتدليس إتا تأكد مح توفر شرو

تتمك  هتا الشروض في عح يكوح التدليس مؤكراي عه ع ر الدافع الرئيبي للتعا دي كما يشترض عح يكوح التدليس 

 صادرا مح المتعا د الآخر عو مح  ائبري وعح يكوح على علا بر عو مح المقرود دتما عح يكوح كتلك.  

ليا في مصر إلى تدديد مقلإوا التدليس المعتد بر فبضا  الصقاوي فجاء في تضر   المدكمو افداريو الع

عدد عدكملإا ع ر: "... مح ديا ادعاء الضاعح بأح جلإو افدارة دلَّب  علير بإيلإامر عح البعر الته يتعا د بر هو 

الته تتعا د بر  بعر مجز يداك لر ربدا فإ ر إدعاء عار مح الصدوي... بافتراد عح افدارة عوهمتر بأح البعر

مح الاا وح المد ي يجيز المضالبو بإبضا  العاد  12معر هو بعر مجزي فإح تلك لا يعتبر تدليبا في دكا المادة 

تلك لح القارة الولى مح هتا المادة تتضلذ في التدليس الته يجوز إبضا  العاد ببببر عح يكوح كمو ضرك 

الجبامو بديا لولاها لما عبرا العاد و مجرد إيلإاا افدارة للضاعح بأح  ادتياليو لجأ إليلإا عدد المتعا ديح تبلغ مح

البعر الته ارتضى التعا د بر هو بعر غير مجز لا يعتبر بدا  مح الدوا  مح  بي  الضرك الادتياليو التي 

وهو  يجوز وصقلإا بالتدليسي لابيما عح الضاعح تاجر مدترف اعتاد التعام  في البواك وتوريد  المداصي 

، الصفحات 0559)الشرقاوى،  ععلا بأدوا  البوك وعبعارا ومح كمو فإ ر لا يجوز علير إيلإاا عو تغرير"

375-331) 

يمكح عح  تصور و وع التدليس في مجا  الصقاا  العموميو مح المتعام  المتعا دي كايامر بابتظلإار 

ي فإتا عبرم  المصلدو المتعا دة ( 732-01 من المرسوم 35المادة ) مؤهم  عو مراجع ملإ يو لا يملكلإا داياو

الصقاو مع المتعام  على عباس هتا المؤهم  الوهميو وبعدها اكتشق  ادتيا  المتعا د فيمكح عح تضلذ إبضا  

الصقاو للتدليسي عما فيما يتعلك بالدالو العكبيو عه صدور التدليس مح المصلدو المتعا دة فلإو ادتما  صعذ 

ي عوللإما عح  ا وح الصقاا  يلزا المصلدو المتعا دة بأح توضح شروض التعا د بشك  مقص  التصور وتلك لبببيح

ضمح دفاتر الشروضي عما الببذ الكا ي فيتمك  في غياذ دافع لدى المصلدو المتعا دة للتدليس على المتعا د معلإا 

 لح هدفلإا البابي مح إبراا الصقاو هو ضماح بير المرافك العامو.
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 : الإكراه -3      

ي  (722، صفحة 0590)السنهوري ،  افكراا هو ضغض تتأكر بر إرادة الشخص في دفع إلى التعا د

يشترض في افكراا عح يبرا المتعا د العاد بببذ رهبوي وعح يكوح المتعا د الآخر مح ببذ هتا الرهبو عو ع ر على 

 علا بلإا عو كاح مقروضا علير دتما عح يعلا بلإا.

كراا الواردة في الاا وح المد ي على غرار العيوذ الخرى مح الدكاا الاابلو للتضبيك في تعد عدكاا اف

مجا  الصقاا  العموميوي لكح بال ظر إلى مقلإوا افكراا البابك بيا ر  تباء  ه  يمكح تصور تضبيك افكراا مح 

تضبيك افكراا في الصقاا  ال اديو الوا عيو في مجا  الصقاا  العموميو؟ فالوا ع ع ر مح الصعذ تصور 

العموميوي فمح الصعذ تصور صدور افكراا مح المصلدو المتعا دة عو ضدهاي وما يؤكد هتا الضرح عح الدكاا 

الصادرة عح الاضاء افداره المتعلاو بضلبا  إبضا  الصقاو بببذ افكراا هي عدكاا بلبيو تكتقي بإعمح مبدع 

لك لإا ت تلإي بالدكا في الموضوع بعدا  ياا افكرااي على ببي  المكا  تكر بضمح العاد إتا شاذ الرضا إكراا 

(ي بخصوص Sté Voisinبخصوص  ضيو ) 19/01/1945 رار مجلس الدولو القر بي الصادر في 

ادتجاج الشركو المتعا دة بأ لإا عكره  على  بو  العاد  تيجو لمو ف عماللإا م لإا: "...إح التلإديد الته عكارتر 

ي وفي عدكاا (357، صفحة 7119)الطماوي ،  لا يتخت مظلإرا للإكراا مح شأ ر عح يعيذ رضاها..."الشركو 

جاء فير بأ ر: "...لا وجر لما يدعير  31/01/1984المدكمو افداريو العليا في مصر  جد الدكا الصادر في 

و إح لا يتعح للتعا دي تلك الضاعح مح ع ر  ع تد  بلضاح الرهبو و الخوف مح بضش المبئوليح في مجلس المدي 

ع ر لا يادا دليم على عح عددا مح المبئوليح بمجلس المدي و  د لوح للضاعح بأيو وبيلو فكراهر على التعا د 

 بالبعار المشار إليلإا...".

على مح خم  هتا الدكاا يمكح الاو  عح للإكراا مقلإوما لا إح ي ضبك على ضبيعو العم و التعا ديو افداريوي و 

 الرغا مح عدا وجود ما ع  ا و ي لتضبياري إلاّ ع ر يبتبعد مح ال اديو الوا عيو تضبيك عدكامر في مجا  الصقاا .

 :الاستغلال –د      

مح الاا وح المد ي الجزائره على الابتغم  كأدد عيوذ الرضاي وياصد بالابتغم  عو  90ت ص المادة 

 .(750، صفحة 0590)السنهوري ،   د وما يأختاالغبح عدا التعاد  بيح ما يعضير العا

يشترض لتداك الابتغم  عح يبرا الشخص العاد وهو في دالو ضيش بيح عو هوى جامحي وهما دالتاح مح 

الضعف ال قبي تعتره المتعا د فتضعف إرادتري وعح يبتغ  المتعا د الآخر هتا الضعف ال قبيي كما يشترض عح 

لتزاما  الضرفيح يمي  لصالح الضرف المبتغ ي ويجذ على المتعا د المغبوح رفع يكوح ه اك تقاو  كبير بيح ا

 دعوه افبضا  خم  ب و مح إبراا العاد.

إتا عرض  عماا الااضي افداره دعوه إبضا  الصقاو بببذ الابتغم ي فإ ر يتأكد مح توفر هتا 

 1117إلى عح الدكاا التي جاء  بلإا المادة  الشروض مبت دا إلى عدكاا الاا وح المد يي وه ا لابد مح افشارة

مح الاا وح  90مح الاا وح المد ي القر بي ععض  مقلإوا وشروض لعيذ الابتغم  تختلف عح عدكاا المادة 

المد ي الجزائرهي فالااضي افداره يلزا بإتباع  ا و ر المد ي الوض يي فم يتايد بأدكاا الاضاء افداره 

 ر مايد بدورا باا و ر المد ي. القر بي لح هتا الخي

وضع  عدكاا الابتغم  لدمايو الضرف الته و ع في غبح شديد بببذ ابتغم  المتعا د الآخر لدالتر 

ال قبيوي المر الته يمكح تصورا في العم ا  التعا ديو الخاصوي إت تبرا العاود بيح ضرفيح متباوييح في 

العاود بشكليا  ومراد  مبباو مما يجع  إمكا يو دصو  الابتغم  المراكزي كما عح الاا وح الخاص لا يايد 

ممك اي عما بال ببو للعاود افداريو وم لإا الصقاا  العموميوي يختلف المر ما يجع  عدكاا الابتغم  غير فعالوي 

غبح على وغير  ابلو للتضبيكي فالصقاا  تتضمح م ت إبراملإا وإلى غايو ا تلإاء ت قيتها آليا  خاصو لرفع ال
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المتعا د فيمكح لر عح يضلذ تدييح بعر الصقاو عو مراجعتلإح كما لر الدك في ضلذ إعادة التوازح المالي 

 . (072-073، الصفحات 7102)شريف ،  للصقاوي وبالتالي فم مجا  لضلذ إبضا  الصقاو بببذ الغبح

 خاتمة

ا باعتبارا عها ركح في العادي غير تاوا الصقا  العموميو شأ لإا شأح عه عاد آخر على وجود ركح الرض

لا يمكح التغاضي عح الخصائص التي تجع  مح ركح الرضا في الصقاا  العموميو متميزا عح المقلإوا  رع 

التاليده للرضا في  ظريو العاود المد يوي ديا تعرف الصقاا  العموميو فكرة تدرج  ببو دريو المتعا ديح وفاا 

 للضرياو التي تبرا بلإا الصقاو.

رغا  ااض الاختمف هتاي فاد وجد   ظريو عيوذ الرضا ضريالإا للتضبيك في مجا  الصقاا  العموميو 

وإح كاح تلك في ددود جد ضياو لاختمف ضبيعو المتعا ديح في مجا  الصقاا  العموميو مما يجع  مح 

 المبتبعد التأكير على إرادتيلإما.

اهتا بركح الرضا في الصقاا  العموميو مح ديا مح خم  هتا الدرابو  خلص عح الم ظا الجزائره 

تدديد إجراءا  تباد  افيجاذ و الابو ي و بالمااب  عهم  فكرة وضع عدكاا خاصو بعيوذ افرادة في مجا  

الصقاا  العموميوي رغا عح للصقاا  العموميو مميزا  خاصو تجع  مح الضروره ابتامللإا عح  ظريو العاود 

 الخاصو.

داره ملزا بالرجوع إلى عدكاا الاا وح المد ي لقد عه  زاع  د يرفع عمامر بشأح صدو إح الااضي اف

إرادة عدد عضراف الصقاوي إلا ع ر  د آح الواح لبلورة عدكاا عيوذ الرضا في الصقاا  العموميو لتعزيز 

 ابتامليو عاود الصقاا  العموميو.

ح يلعذ دورا إيجابيا في تا يح عدكاا  ظريو مح خم  ما ببك فإح  توص  إلى ع ر يجذ على الم ظا ع

عيوذ افرادة في الصقاا  العموميوي وهتا ضما ا لداوك ضرفي الصقاو وتبلإيم لدور الاضاء افداره في دالو 

 وجود  زاع بخصوص صدو إرادة عدد الضراف.

 قائمة المراجع

 باللغة العربية 

 النصوص القانونية 

 الاا وح المد ي الجزائره
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